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لمانیا أ - لتحرك المحكمة الدستوریة كآلیةالدعوى الدستوریة الاحتیاطیة 

  -  سبانیا نموذجاإ و 
Precautionary Constitutional Lawsuit as a Mechanism to Engage the 

Constitutional Court: Example of Germany and Spain  

 ibtissem_87@yahoo.com، جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر ،ابتسام بولقواس

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/05/17   :تاریخ قبول المقال2022/01/09  : تاریخ إرسال المقال

  : الملخص

نه وفي إطار الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین تتحرك المحكمة الدستوریة بعدة أمن المعلوم ب

القانونیة، منها الدعوى الأصلیة، والدفع  النصوصطرق وذلك من أجل بحث دستوریة أو عدم دستوریة 

الفرعي، والإحالة، والتصدي التلقائي من قبل المحكمة الدستوریة، غیر أنه وبرجوعنا إلى دساتیر بعض الدول 

وبالتحدید دستوري ألمانیا وإسبانیا نجد بأنها قد نصت ومن خلال دساتیرها على نوع آخر من أنواع الدعاوى 

  .رك المحكمة الدستوریة ألا وهي الدعوى الدستوریة الاحتیاطیةالتي بناء علیها تتح

وتأتي دراستنا هذه من أجل تحدید المقصود بالدعوى الدستوریة الاحتیاطیة التي تأخذ بها كل من 

  .ألمانیا وإسبانیا وكذا بیان شروط تحریكها والآثار المترتبة على تحریكها

  .لیةآة، محكمة دستوریة، دعوى دستوریة، احتیاطی: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
In order to examine the constitutionality or unconstitutionality of laws, it is 

well-known that the constitutional court engages in response to: an original 
lawsuit, a sub-claim, and a referral, or in form of an automatic response by the 
constitutional court.  

However, while referring to the constitutions of some countries, Germany and 
Spain in particular, it has been found that their constitutions provide another type 
of lawsuit based on which the constitutional court engages, that’s the precautionary 
constitutional lawsuit.  

Therefore, this paper comes, on the one hand, to determine the meaning of the 
constitutional precautionary lawsuit that Germany and Spain have adopted, and to 
shed light on conditions for engaging it and its effects, on the other hand. 
Key words: Constitutional Suit, Precautionary, Constitutional Court, Mechanism  
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  :المقدمة

نه هو من یتولى بیان شكل إن الدستور وباعتباره أسمى وثیقة دستوریة في الدولة فأمن المعلوم ب

  .وحقوق وحریات الافرادالدولة وطبیعة نظام الحكم فیها، وكذا تحدید اختصاصات السلطات العامة فیها، 

 وألان تلتزم بأحكام الدستور أویجب في هذا الصدد على السلطات العامة في الدولة دون استثناء 

نه في هذه الحالة إتخرج عنه، وفي حالة خروجها عن الحدود الدستوریة التي رسمتها لها الوثیقة الدستوریة ف

  .كان لیتحقق لولا وجود القضاء الدستوري ماوهذا الرد  ،الطریق السلیملى إن یتم ردها أیجب 

علیها من قبل  الاعتداءجل حمایة قواعد الدستور من أفالقضاء الدستوري بهذا الشكل جاء من 

محایدة وملتزمة بالصلاحیات ن السلطات العامة في الدولة ومهما كانت أالسلطات العامة في الدولة، ذلك 

مر ، الأحكام الدستوریةالأ تجاوز بعض بأخرىو أنها قد تحاول بوسیلة ألا إالدستور  بموجبالممنوحة لها 

وهذا  ،ثناء ممارستها لاختصاصاتها الدستوریةأالسلطات العامة  وجود رقیب یراقبالذي استلزم معه ضرورة 

   .الرقیب هو القضاء الدستوري

وحمایة  ،تشریعیةالعملیة ال جل ضبطأمن  وسیلة ضروریةیعتبر  فالقضاء الدستوري بهذا الشكل

خذ هذا الأخیر شكل مجالس دستوریة أسواء  وترسیخ ونشر ثقافة العدالة الدستوریة ،حقوق وحریات المواطنین

  .و محاكم دستوریةأ

نه وعلى الرغم من أهمیة القضاء الدستوري في ألیه في هذا الصدد هو إن ما تجدر الإشارة أغیر 

نه وحتى یقوم بهذا ألا إیة حقوق وحریات الافراد من جهة أخرى ضمان سمو الوثیقة الدستوریة من جهة وحما

  .هن یتم تحریكأنه لابد و إمر فالأ

لیات تحرك القضاء الدستوري تختلف بحسب الجهة التي تتولى البت في آن أومن المعلوم ب

  .و محاكم دستوریةأالمنازعات الدستوریة فیما إذا كانت مجالس دستوریة 

لمحكمة الدستوریة ومن بین هذه الآلیات لیات التي تتحرك بها االدستوریة تتنوع الآفبالنسبة للمحاكم 

نما بعضها على إ خذ بها كل دول العالم و لیة استثنائیة لا تأآالتي تعتبر  نجد الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة

  .غرار كل من المانیا واسبانیا

، وهي الطعن ناء على ثلاث طرقب ا تتحركن المحكمة الدستوریة فیهألى اسبانیا نجد بإفبرجوعنا 

التي لها  الاحتیاطیةلى تحركها عن طریق الدعوى الدستوریة إبالإضافة  حالة،و عن طریق الإأالتظلم، و 

  .دقلا وهو الشكوى الدستوریة وهو المصطلح الأأخر یطلق علیها آمصطلح 
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حكام بمرتبة في القوانین والأبصلاحیة النظر في الطعن في اسبانیا ذ تختص المحكمة الدستوریة إ

عضو من  50و  ،لمدافع عن الشعبوا ،رئیس الحكومةوالذي یتقدم به كل من  ،1القانون لعدم دستوریتها

ذا إ مجموع الهیئات التنفیذیة لمجتمعات الحكم الذاتي، و عضو من مجلس الشیوخ، وكذا  50واب، و مجلس الن

  .تمعات الحكم الذاتياقتضى الحال للجمعیات التشریعیة التابعة لمج

وكذا بالنسبة  ،و اعتباري یدافع عن مصلحة مشروعةأشخص طبیعي  لأيكما یحق التظلم بالنسبة 

  2.لمحامي الشعب والنیابة العامة

ذ عندما ترى هیئة قضائیة إعن طریق الإحالة،  في اسبانیا هذا كما تتحرك أیضا المحكمة الدستوریة

ن تخالف الدستور وهي قابلة للتطبیق علیها أنه یمكن لقاعدة بمثابة قانون أخلال النظر في قضیة ما 

لى المحكمة الدستوریة في الحالات التي لا ینتج عنها في إتحیل المسالة  فإنهاویتوقف على شرعیتها الحكم، 

تب علیه وذلك طبقا لما ینص علیه القانون ووفقا لما یتر  ،أي حال من الأحوال أي تعلیق الحكم في القضیة

  3.ثرأمن 

و عند أ ،جل تفسیر القانون الأساسيأن المحكمة الدستوریة فیها تتدخل من إما بالنسبة لألمانیا فأ

و قانون الولایات شكلا وموضوعا مع القانون أ ،و شكوك حول اتساق القانون الاتحاديأوقوع خلافات 

طلب من هیئات محددة اخر بناء على آو حول اتساق قوانین الولایات مع أي قانون اتحادي أ ،الأساسي

ن أدعوى ما من قبل شخص بإالتي ترفع ) الدعوى الدستوریة(  و عن طریق الشكوى الدستوریةأدستورا، 

و  33و المواد أ،  4/ 20حد حقوقه الواردة في المادة أو أ ،حد حقوقه الأساسیةأالسلطات العامة قد انتهكت 

و الاتحادات البلدیة بدعوى أدستوریة المرفوعة من البلدیات و الشكاوى الأ، 104و  103و  101و  38

   4.بموجب قانون 28انتهاك حقها في الإدارة الذاتیة وفقا للمادة 

بیان خصوصیة الدعوى الدستوریة  تأتي من أجلن دراستنا هذه إعلیه ومن خلال ما سبق بیانه فو 

سباني والألماني على الدستوري الإ من المؤسسخذ بها كل أحتى كآلیة لتحرك القضاء الدستوري الاحتیاطیة 

  .حد السواء

                                                 
   :2021-05-05من دستور اسبانیا تم الاطلاع علیه من الموقع الالكتروني التالي بتاریخ  161المادة  -  1

https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=ar 
 .من دستور اسبانیا، المصدر السابق 162المادة  - 2
 .من دستور اسبانیا، المصدر السابق 163المادة  - 3
  :2021- 05-05من دستور المانیا تم الاطلاع علیه من الموقع الالكتروني التالي بتاریخ  93المادة  - 4

https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar 
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ما مدى مساهمة الدعوى الدستوریة : دراستنا یمكننا صیاغتها على النحو التالي فإشكالیةوعلیه 

حمایة حقوق  توسیع نطاق لیة لتحرك المحكمة الدستوریة في كل من اسبانیا وألمانیا فيآالاحتیاطیة ك

السلطات العامة في  قبل ضد مختلف الانتهاكات التي تطالها من لهم دستوراالمكفولة  وحریات الافراد

  ؟ الدولة

  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات لعل أهمها

 ما المقصود بالدعوى الدستوریة الاحتیاطیة؟ وماهي طبیعتها القانونیة؟ - 

 ؟ وما هو مجالها؟ الاحتیاطیة من هم الأشخاص الذین یحق لهم تحریك الدعوى الدستوریة - 

   ؟رك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیةعندما یح للشخصهل تترتب أي مسؤولیة  - 

ارتأینا استخدام المنهج الوصفي  الرئاسیة والتساؤلات الفرعیة المترتبة علیها للإجابة عن هذه الإشكالیة

مباحث، حیث  إلى ثلاثالتحلیلي بالنظر لكونه أكثر المناهج تناسبا مع موضوع دراستنا الذي قسمناه 

خصصنا المبحث الأول منها لبیان ماهیة الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة، بینما خصصنا المبحث الثاني منها 

ثار الفصل في آتیاطیة، بینما خصصنا المبحث الثالث منها لبیان لبیان شروط تحریك الدعوى الدستوریة الاح

  :الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة وتقییم مدى فاعلیتها في حمایة الحقوق والحریات وذلك على النحو التالي

  ماهیة الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة: المبحث الأول

خذ بها واعتبرها ألدستوري الألماني الذي تعتبر الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة من ابتداع المؤسس ا  

  .5كمرحلة نهائیة لتعزیز الحقوق والحریات الأساسیة

نه یتعین علینا أولا تحدید المقصود إن نقوم ببیان مفهوم الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة فأوقبل 

  .بالدعوى الدستوریة أولا لننتقل بعدها لبیان المقصود بالدعوى الدستوریة الاحتیاطیة

  مفهوم الدعوى الدستوریة: المطلب الأول

یة التي تتحرك بها المحكمة الدستوریة، ولهذا وبالنظر لأهمیة الدعوى لتعتبر الدعوى الدستوریة الآ

نه یتعین علینا تعریفها أولا ثم بیان خصائصها وذلك على النحو إالدستوریة كألیة لتحرك المحكمة الدستوریة ف

  :التالي

 الدستوریة تعریف الدعوى: اولا

                                                 
  .03عید احمد الحسبان، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات الأساسیة عن طریق الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة، ص  -  5

  :، انظر الرابط الالكتروني التالي 2021-05-05تاریخ الاطلاع 

https://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/viewFile/3165/6581  
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دعوى تقیمها بعض الهیئات في  "نهاأأورد الفقهاء عدة تعریفات للدعوى الدستوریة فهناك من عرفها ب

  6."نه یخالف الدستورأو في لائحة یعتقد أو في النظام، أو من الافراد على نص في القانون، أ ،الدولة

مام محكمة مختصة تشكلت بموجب أدعوى تقام "نها أهذا كما عرفت الدعوى الدستوریة أیضا ب  

الدستور تختص بالتحقق من مطابقة التشریعات سواء كانت قوانین بالمعنى الدقیق صادرة عن السلطة 

  7."حكام الدستورأو لوائح صادرة عن السلطة التنفیذیة مع أالتشریعیة 

و هیئة أن فردا وسیلة اختیاریة خولها القانون لصاحب الحق سواء كا "نهاأهذا كما عرفت أیضا ب  

لى القضاء لتوقیع الجزاء القانوني على مخالفة السلطة المكلفة بالتشریع إو قضائیة في اللجوء أسیاسیة 

  8 ."للقاعدة الدستوریة

السبیل لضمان الحقوق والحریات، وضمان الفصل بین  "نهاأیضا بأهذا كما عرفت الدعوى الدستوریة 

  9."السلطات وتوازنها

مام جهات محددة في أدعوى تتعلق بالطعن بقانون یشك في دستوریته "نها أضا بیأهذا كما عرفت 

على جهة أو أ ،ما محكمة متخصصة لهذا الغرضإو النظام القانوني للدولة، وهي على نوعین أالدستور 

  10."و مختلطةأقضائیة في الدولة تتمیز بكونها ذات طبیعة قانونیة، وقد تكون ذات طبیعة خاصة 

ذ عرفت الدعوى الدستوریة إلى معناها العام والخاص، إهذا كما عرفت الدعوى الدستوریة بالاستناد 

مام المحكمة الدستوریة أنها كل دعوى متعلقة بمسالة من مسائل الدستور والتي ترفع أب معناها العامبحسب 

  .المختصة في الدولة

                                                 
دراسة مقارنة في القضاء الدستوري، مذكرة ماجستیر في القانون العام،  - عبد الحلیم قاسم محمد العبیدي، طبیعة الدعوى الدستوریة -   6

  .14، ص 2011جامعة الانبار، العراق، 
، ص 2016بیروت، اركان حسن عبد االله، المصلحة في الدعوى الدستوریة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة بیروت العربیة، -   7

14.  
  .14عبد الحلیم قاسم محمد العبیدي، المرجع السابق، ص  - 8
  .17اركان حسن عبد االله،المرجع السابق، ص  -  9

  .18نفس المرجع، ص  -  10
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فیقصد بها مخاصمة القانون المخالف للدستور بدعوى  معناها الخاصما الدعوى الدستوریة بحسب أ

ن وجد القاضي المخالفة یصدر إمام القضاء وبعد فحص القانون المطعون بدستوریته أصلیة یرفعها الطاعن أ

  11.و جزء منهأكله  بإلغائهالحكم 

نها تلك المكنة الدستوریة التي خولها المؤسس الدستوري أما نحن فإننا نعرف الدعوى الدستوریة بأ

جل مخاصمة القانون المخالف للدستور، وبالتالي المساهمة بطریقة مباشرة في حمایة الحقوق أللأفراد من 

  .والحریات

  خصائص الدعوى الدستوریة: ثانیا

  :نهان الدعوى الدستوریة بالمعنى السالف ذكره تمتاز بجملة من الخصائص نذكر مإ

  الدعوى الدستوریة دعوى عینیة  - 1

لى نوعین دعوى عینیة ودعوى شخصیة، فالدعوى الشخصیة هي إن الدعوى تنقسم أمن المعلوم ب

تلك الدعوى التي تتعلق بحق شخصي یهدف رافعها الدفاع عنه، فالهدف منها هو حمایة المراكز القانونیة 

خر قد تعدى على حق له ناتج عن ن الآأ أحدهمان النزاع یكون بین طرفین یدعي أذ إو الفردیة، أالشخصیة 

  .الإعداءبینما یدحض الطرف الثاني هذا  ،مركز قانوني شخصي

ما الدعوى العینیة فیكون الهدف الأساسي من وراء رفعها هو تحقیق المصلحة العامة والمساهمة في أ

  12.بدا الشرعیةحمایة النظام القانوني في مجمله اعمالا لم

تستهدف محاكمة القانون وتعتبر الدعوى الدستوریة في هذه الحالة من الدعاوي العینیة بالنظر لكونها 

ذا كانت إذ تتولى في هذا الصدد المحكمة الدستوریة البحث فیما إ،  13محل الرقابة بغض النظر عن الخصوم

و التنفیذیة في الدولة قد التزمت بمبادئ وقواعد أالجهة المصدرة لهذه القوانین سواء كانت السلطة التشریعیة 

م لا، أالدستور حال ممارستهما لاختصاصاتهما الدستوریة عند اصدار النصوص القانونیة موضوع الدعوى 

واحي عینیة تنحصر في النصوص نما یتعلق بنإ ن موضوع الدعوى لا یتعلق بنواحي شخصیة و إوبالتالي ف

                                                 
جلة جامعة ، م-دراسة تحلیلیة -غني زغیر عطیة محمد، الدعوى الدستوریة بین القانون وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق-  11

  .56، ص 2016، العراق،  02، العدد  11ذي قار ، المجلد 
، دار -دراسة مقارنة-عید احمد إبراهیم سلامة الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحدید نطاق الدعوى الدستوریة -  12

  .01، ص 2004النهضة العربیة، مصر ،
مة الدستوریة، مجلة العدالة والقانون، المركز الفلسطیني لاستقلال المحاماة والقضاء ، العدد عبد العزیز محمد سالمان،انعقاد الخصو  -  13

  .420، ص 2014، فلسطین،  23
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لى حمایة المصلحة العامة إوبالتالي فهي بهذا الشكل تهدف أساسا  ،14القانونیة ذاتها محل الدعوى الدستوریة

  .15التي تعبر عنها القواعد الدستوریة

برز خصائص الدعوى الدستوریة بغض النظر عن الأسلوب المتبع في أفالصفة العینیة تعتبر من 

و لاحقة على دخول التشریع في التطبیق، أدستوریة القوانین سواء تمت ممارستها بصورة سابقة الرقابة على 

ن الرقابة على دستوریة القوانین أیا كانت أحد كبار فقهاء القانون العام الفرنسي أوفي هذا الصدد قال 

رعي لوجود هذه الرقابة ن المبرر الشفراد لأصورتها واجراءاتها لیس الهدف المباشر منها تلبیة مطالب الأ

ن الحقوق والحریات الأساسیة أسین أداء المؤسسات في الدولة الحدیثة واعلاء شحیتمثل أساسا في ضمان ت

      16.وحمایتها

  الدعوى الدستوریة دعوى قضائیة -2

و جزائیة ، فهي أمام القضاء سواء كانت مدنیة أوبذلك فهي لا تختلف عن أي دعوى أخرى ترفع 

  17.خلالها یتم رفع الضرر الذي أصاب الشخص جراء اصدار قانون مخالف للدستور تمثل وسیلة من

  الدعوى الدستوریة ذات إجراءات خاصة - 3

ن لها إجراءات خاصة بها تتبع عند تحریكها تختلف عن أهم ما یمیز الدعوى الدستوریة هو أن إ

یرادها فیه إذا لم یتم إما أدها ضمن القانون المنظم للمحكمة الدستوریة، ایر إإجراءات سیر الدعاوى العادیة یتم 

 قانون الإجراءات المدنیةب ما اصطلح على تسمیته او 18لى قانون المرافعاتإ اللجوء نه في هذه الحالة یتمإف

  .في الجزائر كما هو معروف عندنا والاداریة

 الدعوى الدستوریة دعوى ضد القانون  - 4

نها دعوى ترفع ضد القانون فهي الطریقة الطبیعیة للطعن أن ما یمیز الدعوى الدستوریة هو إ

ن یطلب من القاضي الدستوري الحكم بعدم دستوریة نص معین أذا ما أراد إبدستوریة القوانین، ولهذا فالفرد 

  19.ن یستعمل طریقة الدعوى الدستوریةأقانون فعلیه الفي 

                                                 
، مذكرة ماجستیر في -دراسة مقارنة–حنان المصطفى محمد شراج، الإحالة الى المحكمة الاتحادیة العلیا في الدعوى الدستوریة  -  14

  .41، ص 2018مارات العربیة المتحدة، القانون العام، جامعة الا
  .02عید احمد إبراهیم سلامة الغفلول، المرجع السابق، ص  -  15
  .03عید احمد إبراهیم سلامة الغفلول، المرجع السابق، ص  -  16
  .20عبد الحلیم قاسم محمد العبیدي، المرجع السابق، ص  -  17
  .420عبد العزیز محمد سالمان، المرجع السابق، ص  -  18
  .27عبد الحلیم قاسم محمد العبیدي، المرجع السابق، ص  -  19
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  دعوى مستقلةالدعوى الدستوریة هي  - 5

مام هیئة قضائیة متخصصة غیر الهیئة أتتمیز الدعوى الدستوریة بكونها دعوى مستقلة ترفع 

  20.مامهاأصلیة المرفوعة القضائیة التي تنظر الدعوى الأ

نما هي دعوى مستقلة عن إ نها لا تعد درجة طعن لما تقضي به المحكمة الموضوعیة و أهذا كما 

ن الدعوى الدستوریة تعالج موضوع مغایر لموضوع الدعوى الموضوعیة الذي أالدعوى الموضوعیة، حیث 

نها مستقلة عن الدعوى الموضوعیة من حیث مقوماتها وموضوعها أ، كما 21الدعوى الدستوریة بشأنهأثیرت 

و أق ذ لا یوجد اختلاط بینهما، ولا یوجد بینهما أي اتفاإلیه، إساسها القانوني والسبب الذي ترتكز أوشروطها و 

ن لكل دعوى شروط معینة یجب توافرها لقبولها وهذه الشروط تختلف تماما أتقارب من حیث قبولهما، حیث 

في الدعوى الدستوریة عن نظیرتها الدعوى الموضوعیة الاصلیة، فمثلا من ناحیة الموضوع فهو مختلف في 

رض المدعى به بین نص كلا الدعویین حیث یكون الطلب في الدعوى الدستوریة في الفصل في التعا

صلیة یكون في المطالبة بحق من الحقوق تشریعي وقاعدة في الدستور، بینما في الدعوى الموضوعیة الأ

  22 .و نفیها من قبل الطرف الاخرأومحاولة اثباتها 

و فرعیة بل هي دعوى مستقلة عن دعوى أفالدعوى الدستوریة بهذا الشكل لا تعتبر دعوى عارضة 

تستقل عن دعوى الموضوع  فإنهالى المحكمة المختصة إتى ما رفعت الدعوى الدستوریة ذ مإالموضوع ، 

ذ تتولى في هذه الحالة المحكمة الدستوریة الفصل إ،23تعالج موضوع مغایر لموضوع الدعوى الاصلیة لأنها

  .24في موضوع مختلف تماما عن موضوع الدعوى الاصلیة والذي یتعلق بالدفع بالعیب الدستوري

  مفهوم الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة: المطلب الثاني

تقتضي دراستنا للدعوى الدستوریة الاحتیاطیة بیان المقصود بها، وكذا بیان خصائصها وتمییزها عن 

  :مر الذي سنحاول بیانه وذلك على النحو التاليصلیة وهو الأالدعوى الدستوریة الأ

  تعریف الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة: أولا

للأشخاص  مؤسس الدستوريیقصد بالدعوى الدستوریة الاحتیاطیة تلك المكنة الدستوریة التي محنها ال

و عمل قانوني صادر من قبل السلطة أ ،ذوي المصلحة للمطالبة بإلغاء قانون صادر عن السلطة التشریعیة

                                                 
  .25نفس المرجع، ص  -  20
  44حنان المصطفى محمد شراج، المرجع السابق، ص  -  21
  .46، ص حنان المصطفى محمد شراج، المرجع السابق - 22
  .19اركان حسن عبد االله، المرجع السابق، ص  -  23
  40حنان المصطفى محمد شراج، المرجع السابق، ص  -  24
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تنفاذ كافة الإجراءات و القضائیة ینتهك حقا من الحقوق المنصوص علیها في الدستور بعد اسأالتنفیذیة 

  26.التي حددها المؤسس الدستوري الآجالوذلك ضمن  25هذا القانون لإلغاءالقانونیة 

جراء قضائي خاص الهدف منه حمایة إنها أهذا كما عرفت الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة أیضا ب

  .الحقوق والحریات الأساسیة

نها تلك الدعوى القضائیة المرفوعة من قبل أهذا كما عرفت الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة أیضا ب

و موظف عمومي في أو اغفال من قبل مؤسسة عامة أن حقه الدستوري قد انتهك بفعل أمواطن یرى 

ذا لم یكن هناك أي سبیل انتصاف قانوني إلا إن یتم تحریك مثل هذه الدعوى الدستوریة أذ لا یمكن إالغالب، 

   27.الانتصاف القانونیة المتاحةو تم استنفاذ جمیع سبل أخر متاح، آ

لى إنها تهدف أن الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة ومن خلال مختلف التعریفات السالفة الذكر نجد بإ

فراد الأساسیة المكفولة دستوریا، ناهیك لا وهي حمایة حقوق وحریات الأأهداف رئیسیة أساسیة أتحقیق ثلاث 

، وأخیرا العمل على تكریس القیم الدیمقراطیة في ضمائر عمال السلطات العامةأعن التحقق من شرعیة 

  28.الشعوب من خلال السماح للأفراد باللجوء المباشر للعدالة الدستوریة

خذت بها أولهذا وبالنظر لأهمیة الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة كألیة لحمایة الحقوق والحریات فقد 

نها قد نصت صراحة على أنجد ب 93مانیا وبالتحدید مادته لألى دستور إذ برجوعنا إلمانیا واسبانیا، أكل من 

  : نهأ

  :في المسائل التالیة الاتحادیةتبت المحكمة الدستوریة 

ن السلطات ألى المحكمة بدعوى إن یرفعها أأ الشكاوى الدستوریة التي یجوز لأي شخص /  4

 38و  33و المواد أ 20من المادة  4حد حقوقه الواردة في الفقرة أو أحد حقوقه الأساسیة أالعامة قد انتهكت 

  104.29و  103و  101و 

                                                 
ازهار صبر كاظم ، سرى صاحب محسن، الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة ودورها في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مجلة واسط  -   25

  .204، ص 2009، العراق، 10، العدد 05للعلوم الإنسانیة ، المجلد 
  .03لسابق، ص عید احمد الحسبان، المرجع ا -  26

27 Dewa gede palguna, constitional complaint and the protrction of citizens the constitutional rights, 
constitutional review, volume 03, number 01, 2017 , p 01. 

، مجلة -دراسة مقارنة - ابحري هاجر، برقوق عبد العزیز، الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة كألیة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة -   28

  .326، ص 2021، 02، العدد 05دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 
29 - https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar 
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لماني قد منح للمحكمة ن المؤسس الدستوري الأأذ من خلال نص المادة السالفة الذكر نجد بإ

 مامها عندما یتم المساس بحقوهمأفراد الدستوریة صلاحیة البت في الشكاوى الدستوریة التي یرفعها الأ

  .وحریاتهم

 2/ 53بموجب احكام المادةو لى دستور اسبانیا نجد بأنه قد نص صراحة إهذا كما أنه وبرجوعنا 

، والقسم 14ن یطالب بضمان الحریات والحقوق المنصوص علیها في المادة أمواطن  لأيیحق :" نهأعلى 

سبقیة والمحاكمة مبادئ الأمام المحاكم العادیة عن طریق إجراءات تقوم على أالأول من الفصل الثاني 

المحكمة الدستوریة، ویطبق هذا التظلم على الاعتراض  ا اقتضى الحال عن طریق التظلم لدىذإ السریعة، و 

  30.30الوجداني المعترف به في المادة 

التظلم بسبب ... منه بتمتع المحكمة الدستوریة بصلاحیة النظر في  02/ 161كدت المادة أهذا كما 

من الدستور، وذلك في الحالات التي ینص علیها القانون،  53/2لحریات الواردة في المادة خرق الحقوق وا

  .وبالشكل الذي یقتضیه

خذا أسبانیا قد إ لمانیا و أوعلیه ومن خلال ما سبق بیانه نجد بان كلا من المؤسس الدستوري في 

لیها إلیات التي سبقت الإشارة ب الآلى جانإبالدعوى الدستوریة الاحتیاطیة كآلیة لتحرك المحكمة الدستوریة 

  .سابقا

  خصائص الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة: ثانیا

  :الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة بجملة من الخصائص المتمثلة أساسا فیما یلي تمتاز

خذ بهذا و الحریات الاساسیة لا یمكن الأأالدعوى الدستوریة الاحتیاطیة هي مكنة دستوریة لحمایة الحقوق  - 

 .نص المؤسس الدستوري على ذلك إذالا إ

فالحقوق الدستوریة محل الحمایة في الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة هي تلك الحقوق المستمدة من 

هذه الحقوق في  اعتمادذ بمجرد إمفاهیم حقوق الانسان التي یتم النص علیها في الدستور وتصبح جزءا منه، 

الدستور تصبح جزءا منه وتصبح ملزمة لجمیع السلطات، وبالتالي فانتهاك الحقوق الدستوریة یعني انتهاكا 

مر الذي یترتب علیه ضرورة منح صاحب الحقوق سبل الانتصاف القانونیة حتى یحافظ على للدستور الأ

 31 .مقراطیةحقوقه التي یكفلها الدستور وفي نفس الوقت حكایة حمایة للدی

                                                 
30   - https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=ar 
31  -  Dewa gede palguna,op.cit, P 02 
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مام أذ لا یمكن رفعها إالجهة المختصة بالبت في الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة هي المحكمة الدستوریة،  - 

  .خرىأأي جهة قضائیة 

عمال القانونیة القضائیة النهائیة مهما كانت الجهة التي الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة ترفع ضد كافة الأ - 

  .بإصدارهاقامت 

لى الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة حتى یتم استنفاذ كافة الإجراءات والوسائل الأخرى إلا یمكن اللجوء  - 

 و غیر العادیةأللحمایة، أي بعبارة أخرى حتى یتم استنفاذ كافة طرق التقاضي الأخرى سواء العادیة منها 

 .بواسطة الدعوى الاصلیة من قبل الجهات المختصة بتحریكها

ن هناك استثناء على هذه القاعدة العامة ورد في أه في هذا المقام هو لیإن ما تجدر الإشارة أغیر 

نه یمكن أنه قد نص صراحة على ألمانیا نجد بألى القانون المنظم للمحكمة الدستوریة في إذ برجوعنا إلمانیا، أ

ن تحكم على الفور في قضیة الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة على الرغم من عدم أللمحكمة الدستوریة الألمانیة 

و أن تكون الشكوى الدستوریة ذات صلة عامة بالموضوع، أاتخاذ جمیع سبل الانتصاف المتاحة لكن شریطة 

  .لى خسارة خطیرة وحتمیة للشاكيإإذا كانت التسویة عن طریق محكمة أخرى ستؤدي 

لى المحكمة الدستوریة إن الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة المقدمة ألى إصدد مع الإشارة في هذا ال

لى المحكمة إلألمانیا لا تؤثر على حق صاحب الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة في تقدیم دعوى دستوریة 

  32.الدستوریة للولایة وفقا لدستور الدولة المعنیة

المحددة دستوریا، أي لابد من وجود تنظیم زمني  الآجالضرورة رفع الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة خلال  - 

 .لى المحكمة الدستوریة بواسطة الدعوى الاحتیاطیةإاللجوء  لإمكانیة

  الفرق بین الدعوى الدستوریة الاصلیة والدعوى الدستوریة الاحتیاطیة: ثالثا

صلیة في الدستوریة الأن الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة وبالمعنى السالف ذكره تختلف عن الدعوى إ

  :عدة زوایا نوردها على النحو التالي

 : من حیث أصحاب الحق المخولین بتحركیها - 1

                                                 
32  -Dewa gede palguna , op.cit, p 09 
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نما یقتصر إ فراد و ي حال من الأحوال من قبل الأأصلیة لا یمكن تحریكها بالدعوى الدستوریة الأ

نه یمكن للأشخاص العادیین إما الدعوى الاحتیاطیة فأ ،تحریكها دستوریا على السلطات والهیئات السیاسیة

  33 .مام المحكمة الدستوریة بهدف حمایة حقوقهم الدستوریةأتحریكها 

عطى الحق في تحریك الدعوى أن المؤسس الدستوري قد ألمانیا نجد بألى دستور إذ برجوعنا إ

  : الدستوریة الاحتیاطیة لكل من

 .العامة قد انتهكت أحد حقوقه الأساسیةن السلطات ألى المحكمة بدعوى إالأشخاص والذین یرفعونها  - 

بموجب قانون، وفي  28و الاتحادات البلدیة بدعوى انتهاك حقها في الإدارة الذاتیة وفق المادة أالبلدیات  - 

 .حدى الولایات إذا لم یمكن الطعن على القانون في المحكمة الدستوریة للولایةإحالة الانتهاك بقانون 

جل خوض انتخابات الجمعیة أضد قرارات عدم الاعتراف بها كحزب من الجمعیات التي تقدم شكواها  - 

 34.الاتحادیة الألمانیة

عطى له صلاحیة تحدید حالات أخرى للدعوى ألى القانون الأساسي الذي إهذا كما أحال الدستور 

  .الدستوریة الاحتیاطیة

 :من حیث وقت تحریكها - 2

لى المحكمة الدستوریة للطعن إ أن تلجأجهة من الجهات المخولة بتحریكها  لأيالدعوى الاصلیة یمكن 

 رتباطاو أولا ینتظر لغایة تطبیقه وبالتالي لا یشترط اتصال  بعدم دستوریة قانون ما بمجرد نفاذ ذلك القانون

مكنة مام الجهات القضائیة الأخرى، وبالتالي فهي أصلیة بدعوى موضوع منظورة الدعوى الدستوریة الأ

ما الدعوى أدستوریة عامة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة بغض النظر عن مصدر العمل التشریعي، 

ن هناك وسیلة أخرى یمكن من خلالها الطعن بالقانون الذي ینتهك ألیها طالما إالاحتیاطیة لا یمكن اللجوء 

  35 .و الإداریةأمام الجهات القضائیة العادیة أالحقوق والحریات سواء 

 :من حیث مجالها - 3

عمال التشریعیة سواء كانت هذه الأخیرة صادرة عن السلطة الدعوى الاصلیة تنصب على الأ

لى اختصاصها إو عن السلطة التنفیذیة استنادا أالتشریعیة بوصفها صاحبة الاختصاص الأصیل في التشریع 

                                                 
عید احمد الحسبان، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات الأساسیة عن طریق الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة، المرجع السابق، ص  -  33

07.  
  .2012المعدل سنة  1949من دستور المانیا الصادر سنة  93المادة  -  34
ا في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مجلة واسط ازهار صبر كاظم، سرى صاحب محسن، الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة ودوره -  35

  .205، ص 10للعلوم الإنسانیة ، العدد 
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و أو إداریة أنونیة سواء كانت تشریعیة عمال القاالاستثنائي، بینما تنصب الدعوى الاحتیاطیة على كافة الأ

وبالتالي نطاق الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة أوسع من الدعوى  ،قضائیة في حال انتهاكها لحقوق الانسان

  36 .صلیةالدستوریة الأ

 شروط تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة: المبحث الثاني  

محل الدعوى الدستوریة  أولهمالتحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة ثلاث شروط رئیسیة أساسیة 

جال آ ثالثهماالهیئات التي تملك صلاحیة تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة، و ثانیهماالاحتیاطیة، و

  .تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة

  تیاطیةمحل الدعوى الدستوریة الاح: المطلب الأول

عمال شرنا فهي تنصب على جمیع الأأنه كما سبق و إفلمحل الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة بالنسبة 

الحقوق والحریات الأساسیة التي نص علیها الدستور سواء كانت صادرة عن السلطة القانونیة التي تنتهك 

 37.و القضائیةأم السلطة التنفیذیة أالتشریعیة 

  التشریعیة كمحل للدعوى الدستوریة الاحتیاطیةعمال السلطة أ: ولاأ

سواء كانت هذه الأخیرة ذات طبیعة تشریعیة عمال السلطة التشریعیة أذ تخضع للدعوى الدستوریة إ

  38 .و غیر تشریعیةأ

كل القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة والتي تنتهك  ذات الطبیعة التشریعیة بالأعمالویقصد 

  39.د المنصوص علیها في الدستورفراحقا من حقوق الأ

لا في حالة عدم إمكانیة اللجوء إلیها إشرنا لا یمكن اللجوء أفالدعوى الدستوریة الاحتیاطیة كما سبق و 

مر بالنسبة لى أي مكنة دستوریة أخرى لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة، وبالتالي لا یمكن تصور هذا الأإ

صلیة ذا انتهت المدة المحددة لتحریك الدعوى الدستوریة الأإلا في حالة ما إذات الطبیعة التشریعیة  للأعمال

و في حالة عدم تطبیق القانون من قبل القضاء، ففي هذه الحالة أشهر من نشر القانون، أ 3والمحددة بمدة 

                                                 
عید احمد الحسبان، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات الأساسیة عن طریق الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة، المرجع السابق، ص  -  36

07.  
  .207، ص ازهار صبر كاظم، سرة صاحب محسن، المرجع السابق -  37
  12عید احمد الحسبان، المرجع السابق، ص  -  38
  208ازهار صبر كاظم ، سرى صاحب محسن، المرجع السابق، ص  -  39



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1202 -1178: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 - نموذجا وإسبانیا ألمانیا - الدستوریة المحكمة لتحرك كآلیة الاحتیاطیة الدستوریة الدعوى

 

1191 
 

ءه لغاإلى المحكمة الدستوریة لطلب إذا كان القانون ینتهك حقا أساسیا یمكن لصاحب المصلحة اللجوء إ

 40.بواسطة الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة

من القانون الأساسي للمحكمة  12فقد حددتها المادة  ذات الطبیعة غیر التشریعیة عمالالأما أ

و أالدستوریة الاسبانیة بكل القرارات والنشاطات التي لا تتمتع بقوة القانون والتي تصدرها المجالس التشریعیة 

و تنتهك أوالتي تمس  للأقالیمو تصدرها الجمعیات التشریعیة أ ،السلطة التشریعیةو أي هیئة في أ ،أي منها

  41. الحقوق والحریات الأساسیة

  عمال السلطة التنفیذیة كمحل للدعوى الدستوریة الاحتیاطیةأ: ثانیا

ن حمایة الحقوق والحریات أ فالأصل، عمال السلطة التنفیذیةأتخضع للدعوى الدستوریة الاحتیاطیة 

القضاء الإداري ، وبالنظر لكون الدعوى الدستوریة  اختصاصالأساسیة ضد تعسف الإدارة واعمالها من 

السلطة التنفیذیة على سبیل الحصر حیث  للأعمالن المشرع حدد نطاقها بالنسبة إالاحتیاطیة هي استثناء ف

ي من الأجهزة التابعة لها، أو أ ،عمال المادیة للسلطة التنفیذیةتشمل القرارات الإداریة والاعمال القانونیة والأ

ن إو على المستوى المحلي، واستنادا على هذا التحدید فأو عمالها وموظفیها سواء على المستوى الوطني أ

عمال تخضع للرقابة من قبل المحكمة الدستوریة بواسطة الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة في حال هذه الأ

  42جال محددة وهي قصیرة نسبیا آطرق الطعن الإداري وذلك خلال  استنفاذ

  عمال السلطة القضائیة كمحل للدعوى الدستوریة الاحتیاطیةأ: ثالثا

كحالة استثنائیة للدعوى الدستوریة الاحتیاطیة، وذلك في حالة  عمال السلطة القضائیةأتخضع 

 43.صدار حكمإانتهاك القاضي للحقوق والحریات العامة على غرار امتناعه عن 

عمال السلطات القضائیة فیها للرقابة ألى اخضاع إذ تذهب بعض النظم الدستوریة المقارنة إ  

حمایة للحقوق والحریات الأساسیة كما هو الحال في  جلأالاستثنائیة لجهة القضاء الدستوري وذلك من 

سواء كان هذا الانتهاك للحقوق والحریات من قبل السلطة القضائیة مباشر  44لمانیا واسبانیا وسویسرا والنمساأ

  .و غیر مباشرأ

                                                 
  .13عید احمد الحسبان، المرجع السابق، ص  -  40
  .208ازهار صبر كاظم ، سرى صاحب محسن، المرجع السابق، ص  -  41
  .14عید احمد الحسبان، المرجع السابق، ص  -  42
  .210-209ازهار صبر كاظم ، سرى صاحب محسن، المرجع السابق، ص  -  43
  .15عید احمد الحسبان، المرجع السابق، ص  - 44
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فالانتهاك المباشر للحقوق والحریات من قبل السلطة القضائیة هو ذلك الانتهاك الذي یترتب نتیجة 

في تطبیق النص القانوني وإصدار حكم یؤثر على الحقوق الأساسیة، فبعد اكتسابه الدرجة القطعیة لا  الخطأ

لمانیا والنمسا واسبانیا یمكن الطعن فیه بموجب أولكن استثناء في كل من  ،عام كأصلیمكن الطعن فیه 

  .الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة بعد استنفاذ كافة طرق التقاضي

تهاك غیر المباشرة للحقوق والحریات من قبل السلطة القضائیة فیترتب نتیجة تطبیق نص ما الانأ

لى اصدار حكم غیر مشروع استنادا لصدوره بناء على نص إقانوني غیر دستوري أصلا وبالتالي یؤدي 

رة غیر بصو  لإلغائهلى المحكمة الدستوریة إذا لم یتم النقض للحكم یمكن اللجوء إباطل، ففي هذه الحالة 

و عدم مشروعیة النظام الذي صدر بمقتضاه أ ،مباشرة وذلك من خلال الطعن بعدم دستوریة النص القانوني

  .الحكم بواسطة الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة

ن یكون الانتهاك مباشرا وحالا أ ضرورةن المشرع الاسباني قد اشترط ألى إونشیر في هذا الصدد 

 قوبذلك یتوجب استنفاذ كافة طر  ،ضي محلا للدعوى الدستوریة الاحتیاطیةو امتناع القاألكي یكون عمل 

  45حد الأجهزة القضائیة أن یكون المساس بالحقوق نابعا مباشرة من أویجب  ،الطعن القضائي

ن المحاكم الدستوریة ولدى نظرها لدعوى دستوریة أى إلهذا من جهة ومن جهة أخرى فإننا نشیر 

دستوریة حكم قضائي لمحكمة عادیة فإنها تدور في بحثها لمسالة الدستوریة في احتیاطیة تتعلق بمدى 

ذا فكلما كان القانون أكثر تحدیدا هالإطار الدستوري المحدد للقانون الواجب التطبیق على دعوى الموضوع، ول

ثناء تطبیق أاسیة وتوافقا مع الدستور كلما قلت احتمالیة تعارضها مع القواعد الدستوریة الناظمة للحقوق الأس

نه لا محالة سیكون إو تفسیره تفسیرا خاطئا فأ ،ذا تم تطبیق القانون تطبیقا خاطئاإما أ ،القواعد الخاصة

على المبدأ  الاعتداءلى إوكذا  ،لى المساس بالحقوق الأساسیةإمخالفا للقواعد الدستوریة وبالتالي یؤدي 

  46.المساواة أالدستوري المتمثل في مبد

  الهیئات التي تملك صلاحیة تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة: لثانيالمطلب ا

ن الدول التي أنجد ب فإننا بالنسبة للهیئات التي تملك صلاحیة تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة 

مر الذي سنحاول وهو الأ خذت بها قد اختلفت فیما بینها في الجهة المخول لها دستوریا تحریك هذه الدعوىأ

  :بیانه وذلك على النحو التالي

                                                 
  .16عید احمد الحسبان، المرجع السابق، ص  -  45
عید احمد الحسبان، فعالیة الحقوق الأساسیة في تقیید الصلاحیة التقدیریة للمشرع دراسة مقارنة، مجلة دراسات، علوم الشریعة  -  46

  .459، ص 2012،  02، العدد 39والقانون، المجلد 
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  الهیئات التي تملك صلاحیة تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة في اسبانیا: اولا

میز قانون المحكمة الدستوریة الاسبانیة بین الجهات التي یمكنها تحریك الدعوى بحسب  اسبانیافي  

عمال غیر التشریعیة الصادرة عن في الأو الأشخاص المعنویة الطعن أ للأفرادذ یكون إالعمل محل الدعوى، 

السلطة التشریعیة، علاوة على منح وزیر الادعاء العام والمدافع عن الشعب تحریك هذه الدعوى لحمایة 

  47 .الحقوق والحریات الأساسیة

دعوى الموضوع التي صدر بها حكم نهائي بالإضافة للمدافع عن  لأطرافهذا كما أجاز القانون 

  48 .حكام القضائیةالإداریة والأ بالأعمالالشعب ووزیر الادعاء العام فیما یخص الطعن 

  لمانیاأالهیئات التي تملك صلاحیة تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة في : ثانیا

الهیئات التي تملك صلاحیة تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة  لمانیاأحدد المؤسس الدستوري في 

  : وحددهم في كل من

 .ن السلطات العامة قد انتهكت أحد حقوقه الأساسیةألى المحكمة بدعوى إالأشخاص والذین یرفعونها  - 

انون، وفي بموجب ق 28و الاتحادات البلدیة بدعوى انتهاك حقها في الإدارة الذاتیة وفق المادة أالبلدیات  - 

 .حدى الولایات إذا لم یمكن الطعن على القانون في المحكمة الدستوریة للولایةإحالة الانتهاك بقانون 

جل خوض انتخابات الجمعیة أالجمعیات التي تقدم شكواها ضد قرارات عدم الاعتراف بها كحزب من  - 

 49.الاتحادیة الألمانیة

حكام أللمحكمة الدستوریة بألمانیا نص صراحة بموجب ن القانون الأساسي أمع الإشارة في هذا الصدد 

حد حقوقهم أن أن یرفعوا الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة عندما یدعون أنه یمكن للأفراد أمنه على  90المادة 

قد تم انتهاكها  104، 103، 101، 38، 33 ،4/ 20حد حقوقهم المنصوص علیها في المواد أو أالأساسیة 

  .لى المحكمة الدستوریة الاتحادیةإذ في هذه الحالة یجوز لهم تقدیم شكوى دستوریة إمة، من قبل السلطة العا

ذا تم قبول الدعوى القانونیة ضد الانتهاك فلا یجوز رفع الشكوى الدستوریة حتى یتم استنفاذ جمیع إ و 

ستوریة تم ن تبت على الفوز في شكوى دأسبل الانتصاف، ومع ذلك یجوز للمحكمة الدستوریة الاتحادیة 

                                                 
  .210ازهار صبر كاظم ، سرى صاحب محسن، المرجع السابق، ص  -  47
  .18ابق، ص عید احمد الحسبان، المرجع الس -  48
  .2012المعدل سنة  1949من دستور المانیا الصادر سنة  93المادة  -  49
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لى المحاكم الأخرى أولا إذا كان اللجوء إو أ ،ذا كانت ذات صلة عامةإتقدیمها قبل استنفاذ سبل الانتصاف 

  50.سیترتب علیه ضرر جسیم لا مفر منه للشاكي

حكام القضائیة عمال الإداریة والأالطعن في الأ للأفرادما المؤسس الدستوري في النمسا فقد أجاز أ

صدار قرار ینظم حقا من هذه إو بالامتناع عن أو الحكم، أفقط بسبب انتهاكها لحقوقهم سواء بإصدار القرار 

  51.و غیر التشریعیةأعمال التشریعیة سواء كانت ذات طبیعة تشریعیة الحقوق، دون إمكانیة طعنهم في الأ

  الاحتیاطیةجال تحریك الدعوى الدستوریة آ: المطلب الثالث

جال تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة یختلف بحسب محل الدعوى الدستوریة آن أمن المعلوم ب

مر الذي سنتولى بیانه بشيء من و اعمال قضائیة، وهو الأأعمال تنفیذیة أو أعمال تشریعیة أفیما إذا كانت 

  :التفصیل وذلك على النحو التالي

  سبانیاإریة الاحتیاطیة في جال تحریك الدعوى الدستو آ: ولاأ

یختلف  نهإشرنا سابقا فأوكما سبق و  نهإفتحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة  لأجالبالنسبة 

جل رفع هذه الدعوى الدستوریة أن إف عمال التشریعیةالأذا كان محل الدعوى الدستوریة هو إبحسب محلها، ف

  52تاریخ اكتسابها الصفة النهائیةمن شهر أ 3سبانیا ب إقد حدده المؤسس الدستوري في 

جل رفعها قد حدده أن إف عمال السلطة التنفیذیةأاذا كان محل الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة هو  ماأ

وهذا من 53.و الحكم الدرجة القطعیةأمن تاریخ اكتساب القرار  أیوما تبد 20المؤسس الدستوري في اسبانیا ب 

لى تحریك الدعوى إنه لا یمكن اللجوء إف الآجالذا انتهت إما أجل تحقیق استقرار المراكز القانونیة، أ

  54.الدستوریة الاحتیاطیة

نه في هذه الحالة یتم إف عمال السلطة القضائیةأذا كان محل الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة هو إما أ

و امتناع الجهات القضائیة والذي یمس الحقوق والحریات أتحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة ضد عمل 

  55.و الإداري الدرجة القطعیةأیوما من اكتساب العمل القضائي  20جل أالأساسیة خلال 

  لمانیاأجال تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة في آ: ثانیا

                                                 
50 Dewa gede palguna , op.cit,P 09 

  .210ازهار صبر كاظم، سرى صاحب محسن، المرجع السابق، ص  -  51
  12عید احمد الحسبان، المرجع السابق، ص  -  52
  .209ازهار صبر كاظم، سرى صاحب محسن، المرجع السابق، ص  -  53
  .15عید احمد الحسبان، المرجع السابق، ص  -  54
  .17نفس المرجع، ص  -  55
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من القانون  93المادة  ن میعاد تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة فقد حددتهإبالنسبة لألمانیا ف

ن تقدم أنه یجب أنها قد نصت صراحة على ألیها نجد بإالأساسي للمحكمة الدستوریة، والتي وبرجوعنا 

خطار ن تبدأ هذه المهلة الزمنیة مع الإأالدعوى الدستوریة الاحتیاطیة واثباتها في غضون شهر واحد، ویجب 

ما عندما لا یتم أعلان القرار، إن تبدأ هذه المهلة عند أغیر الرسمي للقرار الكامل، وفي حالات أخرى یجب 

  .لى مقدم الدعوى الدستوریة الاحتیاطیةإن المیعاد یتم احتسابه عندما یتم ارساله إالإعلان عنه ف

نه في هذه الحالة یتم تعلیق المهلة من إذا لم یتحصل المشتكي على نسخة من القرار الكامل، فإما أ

و عن طریق الادلاء ببیان مسجل في مكتب المحكمة نسخة من كامل أما كتابیا إقبل المشتكي الذي یطلب 

و أو بحكم منصبه أن یستمر التعلیق حتى یتم تقدیم القرار الكامل للمشتكي من قبل المحكمة أالقرار، ویجب 

 56.من قبل طرف في الإجراءات

ن یتم منحه أإذا كان المشتكي غیر قادر على الامتثال لهذه المهلة دون أي خطا من جانبه یجب  ماأ

  .ن یتم تقدیم الطلب في غضون أسبوعین من اختفاء ثلاثة عوائقأعادة كاملة، ویجب إعند الطلب 

ة من عام على انتهاء المهل أكثرتم تقدیمه بعد مرور  إذاویعتبر في هذا الصدد الطلب باطلا 

  .نه مساو لخطأ المدعي نفسهأمحامي المدعي على  ألى خطإالمحددة وینظر 

جراء قانوني إو اجراء سیادي لا یقبل أذا كانت الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة موجهة ضد قانون إما أ

و الإعلان عن ألا في غضون عام واحد من دخول القانون حیز التنفیذ إضده فلا یجوز تقدیم الشكوى 

  .السیادي الاجراء

 1952.57- 04-1فیمكن تقدیم شكوى دستوریة حتى  1/04/1951ذا قانون دخل حیز التنفیذ قبل إ

ن هناك موعد نهائي مختلف لتقدیم الدعوى الدستوریة أالسالفة الذكر نجد ب 93من خلال نص المادة 

و فعل صادر أون، الاحتیاطیة بین دعوى دستوریة احتیاطیة ضد مرسوم، ودعوى دستوریة احتیاطیة ضد قان

  .و لا یمكن قبولهأعن مسؤول مختص، حیث لا ینطبق الاجراء القانوني على هذا المسؤول 

فالدعوى الدستوریة الاحتیاطیة ضد مرسوم الموعد النهائي هو شهر واحد منذ صدور الاشعار غیر 

به وفقا للإجراءات ن یكون المرسوم قابلا للتطبیق بحكم منصأالرسمي الكامل بشأن هذا المرسوم، بشرط 

  .المعمول بها، وفي حالة اعلان المرسوم تبدأ المدة من اعلان المرسوم

                                                 
56  - Dewa gede palguna , op.cit,P 10 
57 - Dewa gede palguna , op.cit,p 11 
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لى المشتكي، أي عندما یتم اخطار مقدم إما إذا لم یتم الإعلان عن المرسوم تبدأ الفترة عند إبلاغه أ

لیق مهلة الشهر بناء الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة، إذا لم یستلم المشتكي نسخة كاملة من المرسوم، یتم تع

و أعلى طلب المشتكي للحصول على نسخة كاملة من المرسوم، ویمكن تقدیم هذا الطلب في شكل كتابي 

الادلاء ببیان مسجل في قلم المحكمة، ویظل التعلیق ساریا حتى یتم تسلیم النسخة الكاملة من هذا المرسوم 

  .رف في الإجراءاتو بحكم منصبه من قبل طأ ،لى المشتكي من قبل المحكمةإ

و تصرف صادر عن مسؤول مخول لا یتم تطبیق أما الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة ضد قانون أ

ن فترة تقدیم الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة هي عام واحد منذ إو لا یمكن قبوله فأ ،سبیل انتصاف قانوني

  .التنفیذدخول القانون حیز 

طیة ضد قرار إذا كان المشتكي غیر قادر على الامتثال ما في حالة تقدیم دعوى دستوریة احتیاأ

ن یتم أصلیة، ویجب ن یمنح بناء على طلبه استعادة حالته الأأنه یجب إللمدة المحددة بسبب عدم خطئه ف

صلیة في غضون أسبوعین، ویجب تقدیم سبب تقدیم الطلب في وقت لى الحالة الأإتقدیم طلب الاسترداد 

   58.فحص الطلب، ویعتبر الطلب غیر صالح إذا تم تقدیمه بعد مرور أكثر من عامثناء أو أتقدیم الطلب 

ثار الفصل في الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة وتقییم مدى فاعلیتها في حمایة الحقوق آ: المبحث الثالث

 والحریات

ن تحدید الآنه یتوجب علینا إن قمنا بتحدید مفهوم الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة وشروط قبولها فأبعد 

ثار الفصل في الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة وكذا تقییم مدى فاعلیتها في حمایة الحقوق والحریات وهو آ

  :مر الذي سنحاول بیانه وذلك على النحو التاليالأ

  ثار الفصل في الدعوى الدستوریة الاحتیاطیةآ: المطلب الأول

ثار مباشرة آثار منها ن هناك نوعین من الآألى إبالنسبة لآثار الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة نشیر 

  .ثار غیر مباشرةآو 

  ثار غیر المباشرة للدعوى الدستوریة الاحتیاطیةالآ: أولا

ذا تبین إنه ألى إنشیر  فإننا غیر المباشرة الفصل في الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة لآثار بالنسبة

ن القانون یمس حقوق أثناء تدقیقها في الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة أللهیئة المصغرة في المحكمة الدستوریة 

مر على المحكمة بهیئتها العامة لبحث دستوریة القانون الذي صدر تحیل الأ فإنهافراد الأساسیة و حریات الأأ

القانوني ذا ثبت عدم دستوریة هذا العمل إلیه العمل القانوني محل الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة، فإاستنادا 

                                                 
58 - Dewa gede palguna , op.cit,p 12 
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حكام الدستوریة ن المحكمة تصدر حكما بعدم دستوریة القانون، ویترتب على هذا الحكم ما یترتب على الأإف

  59 .م الدفع بالدستوریةأ ،للإحالةم استنادا أصلیة بوجه عام سواء أصدرت استنادا للدعوى الأ

  ثار المباشرة للدعوى الدستوریة الاحتیاطیةالآ: ثانیا

ما  إذاالدستوریة  ن المحكمةإالمباشرة للفصل في الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة ف بالنسبة للآثار

تقرر قبول الدعوى وتباشر التدقیق في موضوعها  فإنها توافرت شروط تحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة

 :من الحالات التالیة أكثرو أوالذي من خلال التدقیق فیه تصدر حكما یكون محله واحدا 

لى تقیید التمتع بالحقوق والحریات الأساسیة مع تحدید إو الحكم الذي یؤدي أو العمل أبإلغاء القرار  الحكم - 

 .بعادهأو أثار الحكم آ

 .و الحریات العامة بما یتفق مع المحتوى الدستوريأالاعتراف بالحقوق  - 

 60 .لتحقیق ذلك و الحریة العامة لصاحبها بشكل كامل من خلال تبني الوسائل اللازمةأإعادة الحق  - 

وموقف  تقییم مدى فاعلیة الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة في حمایة الحقوق والحریات: المطلب الثاني

  الجزائري منها المؤسس الدستوري

ف على إیجابیات هذه الأخیرة في مجال و ن دراستنا للدعوى الدستوریة الاحتیاطیة تقتضي منا الوقإ

لاسیما في ظل  منها الجزائري وكذا بیان موقف المؤسس الدستوري حمایة الحقوق والحریات من ناحیة،

لا وهو تعدیل أالتحول الذي شهدته الجزائر في مجال الرقابة على دستوریة القوانین بموجب التعدیل الأخیر 

، والذي بموجبه تحولت الجزائر من الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة المجلس 2020دستور سنة 

  .لى الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة المحكمة الدستوریةإالدستوري 

  تقییم فاعلیة الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة في مجال حمایة الحقوق والحریات: أولا

ن الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة وبالخصائص السالف ذكرها تكتسي فعالیة كبرى في النظام الدستوري إ

  .جانبینللدولة وهذه الفاعلیة نجدها في 

فبالنسبة للجانب الأول الذي یبرز فاعلیة الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة نجده في الأثر الفعال للحقوق 

ن الإجراءات التي یتوجب أجرائي، حیث الأساسیة على السلطة التقدیریة للمشرع ذي الطابع الموضوعي والإ

لأساسیة تسمو على كافة الإجراءات في إطار اتباعها لتحریك الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة لحمایة الحقوق ا

  .القانون، فهذه الدعوي الدستوریة الاحتیاطیة تتناول حقوقا أساسیة محددة

                                                 
 .211ازهار صبر كاظم ، سرى صاحب محسن، المرجع السابق، ص  -  59
  .20عید احمد الحسبان، المرجع السابق، ص  -  60
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ن إجراءات الدعوى الدستوریة أما الجانب الثاني فیبرز من ناحیة الطابع الاجرائي المؤسسي حیث أ

عمال السلطة القضائیة أالعامة ومنها عمال كافة السلطات أوخاصة الزمنیة منها والموضوعیة تنصب على 

ثناء نظرها للمنازعات وتطبیقها للقانون، والتشریعیة عند وضعها لقواعد القانون والتنفیذیة عند تنفیذها أ

  .للقانون

نه وعلى الرغم من أهمیة الدعوى الدستوریة ألیه في هذا الصدد هو إن ما تجدر الإشارة أغیر 

لى بروز جملة من الإشكالات لا سیما إن تطبیقها قد أدى ألا إقوق والحریات الاحتیاطیة كوسیلة لحمایة الح

ذا إبین المحاكم الدستوریة من جهة والمحاكم الأخرى من جهة أخرى، وهذه الإشكالات تتمحور أساسا فیما 

لذي ثناء نظرها للدعوى الدستوریة تعتبر درجة من درجات التقاضي وهو الجدل اأكانت المحكمة الدستوریة 

ي حال من الأحوال اعتبار أنه لا یمكن بأین اعتبرت أفصلت فیه المحاكم الدستوریة من خلال اجتهاداتها 

  61.الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة مرحلة من مراحل التقاضي

  موقف المؤسس الدستوري الجزائري من الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة: ثانیا

على قد تحول من الرقابة نجد بأن المؤسس الدستوري الجزائري  2020الى تعدیل دستور سنة برجوعنا 

لى الرقابة على دستوریة القوانین بواسطة المحكمة الدستوریة، إستوریة القوانین بواسطة المجلس الدستوري د

سابقا بالنسبة للمجلس  ن مس بتشكیلة المحكمة الدستوریة مقارنة بما كان علیه الوضعإ و  ن هذا التحولأغیر 

  .هامجال اختصاصبشكل كبیر ب لم یمس نهألا إالدستوري 

ن المؤسس الدستوري الجزائري وعلى الرغم من أنجد ب 2020لى تعدیل دستور سنة إنه وبرجوعنا أذ إ

لى توسیع مجال اختصاص المحكمة الدستوریة مقارنة بما كان علیه الحال في ظل المجلس إاتجاهه 

لیات تحرك المجلس الدستوري بالنسبة للمحكمة آعلى ذات في الوقت ذاته قد حافظ نه ألا إالدستوري، 

خطار والدفع آلیتي الإ بموجب 2020تعدیل دستور سنة  ذ تتحرك المحكمة الدستوریة بموجبإالدستوریة، 

  .بعدم الدستوریة

 منحها المؤسس الدستوريالتي  الدفع بعدم الدستوریة تلك المكنة الدستوریة في هذا الصدد ویعتبر

ن من یتصل بالمحكمة بطریقة غیر مباشرة، لأ جل تحریك الرقابة على دستوریة القوانینأمن  للأفراد الجزائري

على جهة قضائیة في أمحل الدفع بعدم الدستوریة هي  و التنظیميأ الدستوریة ویخطرها بالنص القانوني

  .والمتمثلة في كل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة ،الدولة

                                                 
 .459عید احمد الحسبان، فعالیة الحقوق الأساسیة في تقیید الصلاحیة التقدیریة للمشرع دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  -  61
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ثارته إثناء المحاكمة، ویكون سبب أثارة الدفع بعدم الدستوریة إطراف الدعوى أذ یتولى في هذا الصدد إ

و التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع لحقوقهم وحریاتهم التي یضمنها أهو انتهاك الحكم التشریعي 

  62 .الدستور

من  بإثارتهن یقوم أعدم الدستوریة بهذا الشكل لا یعتبر من النظام وبالتالي لا یمكن للقاضي فالدفع ب

  63.تلقاء نفسه

خذ بالدعوى لى الأإن المؤسس الدستوري الجزائري لم یتجه أوبالتالي ومن خلال ما سبق بیانه نلاحظ ب

، وهو على دستوریة القوانینجل بسط رقابتها ألتحرك المحكمة الدستوریة من  كآلیةالدستوریة الاحتیاطیة 

وذلك  في حمایة حقوق وحریات الافراد فعالیة هذه الرقابة إنقاصشك في  أدنىسیساهم من دون  مر الذيالأ

  :للأسباب التالیة

كما هو الحال حكمة الدستوریة واخطارها مالاتصال المباشر بال للأفرادالدفع بعدم الدستوریة لا یخول  - 

ي ه للمحكمة الدستوریة خطارلأن من یقوم بعملیة الإلدعوى الدستوریة الاحتیاطیة، وذلك بالنظر بالنسبة ل

و مجلس أالمحكمة العلیا  أي - ذا لم تقم هذه الأخیرةإ، وبالتالي حسب الحالة المحكمة العلیا ومجلس الدولة

مر ن هذا الأإغیر دستوري فظیمي فعلا و التنأالمحكمة الدستوریة وكان النص القانوني  بإخطار - الدولة

و التنظیمي أعند تطبیق هذا الحكم التشریعي  فرادإلى المساس بحقوق وحریات الأدنى شك من دون أ سیؤدي

 .علیهم من قبل القاضي عندما یفصل في النزاع

حكام التشریعیة والتنظیمیة فقط وهي التي تصدر عن السلطتین الدفع بعدم الدستوریة ینصب على الأ - 

رقابة المحكمة الدستوریة عن  عن مجالكل البعد  حكام القضائیة بعیدةوبالتالي تبقى الأ ،عیة والتنفیذیةالتشری

فراد، وبالتالي فالدفع بعدم حقوق وحریات الأن مست هذه الأخیرة حتى وإ الدفع بعدم الدستوریة  لیةطریق آ

الاحتیاطیة التي توفر حمایة أكبر لحقوق وحریات ریة الدستوریة یمتاز بنطاقه المحدود مقارنة بالدعوى الدستو 

 .لى السلطة القضائیةبل تتعداها إ عمال السلطتین التشریعیة والتنفیذیةأنها لا تتوقف فقط عند الافراد، ذلك أ

                                                 
، 2020دیسمبر  30المؤرخ في  442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020من تعدیل دستور سنة  195المادة  - 62

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2020المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء اول نوفمبر 

 .2020دیسمبر 30، الصادرة بتاریخ 82الشعبیة، جریدة رسمیة عدد 
دفاتر السیاسة و مجلة  ،2016 لسنة  الجدید الدستوري التعدیل ظل في الدستوریة بعدم الدفع، محمد بن خدیجة، محمد حمیداتو - 63

  .334،ص  2018،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 18القانون، العدد 



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1202 -1178: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة
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و التنظیمي حقوقهم أالتي مس الحكم التشریعي  الدفع بعدم الدستوریة مخول فقط لأطراف الدعوى - 

اق الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة قد یتسع مداه لیتجاوز أطراف الدعوى حسب ما ، في حین أن نطوحریاتهم

یرتضیه مؤسس كل دولة، وهو الأّمر الذي من شأنه أن یوفر حمایة أكبر لحقوق وحریات الأفراد ضد 

 .الانتهاكات التي تطال حقوقهم وحریاتهم الأساسیة التي كفلها لهم الدستور

  :خاتمة

  : في ختام دراستنا توصلنا الى جملة من النتائج والمقترحات التي نوردها على النحو التالي

لیة آخذ بها كل من المؤسس الدستوري الاسباني والألماني تعتبر أان الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة التي  - 

لا بعد استنفاذ كافة طرق إ لیهاإلیة التي لا یمكن اللجوء فراد، وهي الآجل حمایة حقوق وحریات الأأمهمة من 

لیها قبل استنفاذ كافة طرق الطعن في حالات حددها إما استثناء فیمكن اللجوء أ ،كقاعدة عامة الطعن

  .المؤسس الدستوري الالماني

تعتبر الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة المكنة الدستوریة الوحیدة التي من خلالها یمكن للأفراد اللجوء مباشرة  - 

الدستوریة عندما یتم المساس بحقوقهم وحریاتهم المضمونة دستورا بعكس الدعوى الدستوریة  لى المحكمةإ

  .ین لا یمكن للأفراد الاتصال مباشرة بالمحكمة الدستوریةأصلیة والدفوع الدستوریة الأ

اع جل حمایة الحقوق والحریات وذلك بالنظر لاتسألیة مهمة من آان الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة تعتبر  - 

كما هو الحال بالنسبة  عمال التشریعیة الصادرة عن السلطة التشریعیةنطاقها فهي لا تقتصر فقط على الأ

 .عمال القانونیة الصادرة حتى عن السلطة القضائیةلى الأإبل تمتد أیضا  صلیةللدعوى الدستوریة الأ

  :مقترحات الدراسة

خذ بالدعوى الدستوریة الاحتیاطیة من قبل مختلف التشریعات الدول بما فیها الجزائر لاسیما ضرورة الأ - 

 .ة ودستوریة لحقوق وحریات الافرادجل توفیر حمایة قانونیأبالنسبة لأعمال السلطة القضائیة وذلك من 

لى المحكمة إیة و مجلس الدولة إحالة الدفع بعدم الدستور أفي الجزائر عندما ترفض المحكمة العلیا   - 

و لأي سبب كان فإننا نقترح في هذا أو غیر مؤسس أ ،ن الدفع غیر جديأالدستوریة لاسیما عندما یتبین لها 

ن یتجه نحو منح الأفراد الحق في الاتصال المباشر بالمحكمة أالصدد على المؤسس الدستوري الجزائري 

 .الافراد جل الحیلولة دون اهدار حقوق وحریاتأالدستوریة وذلك من 

  :قائمة المصادر والمراجع

  الدساتیر: أولا

دیسمبر  30المؤرخ في  442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2020تعدیل دستور سنة  - 

، في الجریدة 2020، المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء اول نوفمبر 2020
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دیسمبر 30، الصادرة بتاریخ 82الدیمقراطیة الشعبیة، جریدة رسمیة عدد الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

2020. 

  الكتب: ثانیا

- عید احمد إبراهیم سلامة الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحدید نطاق الدعوى الدستوریة - 

  .2004مصر ، ،، دار النهضة العربیة- دراسة مقارنة

  الرسائل والمذكرات: ثالثا

اركان حسن عبد االله، المصلحة في الدعوى الدستوریة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، جامعة بیروت  - 

  . 2016العربیة، بیروت،

دراسة –حنان المصطفى محمد شراج، الإحالة الى المحكمة الاتحادیة العلیا في الدعوى الدستوریة  - 

  .2018بیة المتحدة، ، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة الامارات العر - مقارنة

دراسة مقارنة في القضاء الدستوري، مذكرة  - عبد الحلیم قاسم محمد العبیدي، طبیعة الدعوى الدستوریة - 

  .2011ماجستیر في القانون العام، جامعة الانبار، العراق، 

  المقالات: رابعا

لحمایة الحقوق والحریات  كألیةابحري هاجر، برقوق عبد العزیز، الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة  - 

، 02، العدد 05، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد -دراسة مقارنة -الأساسیة

2021.  

ازهار صبر كاظم، سرى صاحب محسن، الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة ودورها في حمایة الحقوق  - 

  .2009، العراق، 10، العدد 05مجلد والحریات الأساسیة، مجلة واسط للعلوم الإنسانیة، ال

ازهار صبر كاظم، سرى صاحب محسن، الدعوى الدستوریة الاحتیاطیة ودورها في حمایة الحقوق  - 

  .10العدد  الإنسانیة،والحریات الأساسیة، مجلة واسط للعلوم 

 ،2016  لسنة الجدید الدستوري التعدیل ظل في الدستوریة بعدم الدفع، محمد بن خدیجة، محمد حمیداتو - 

  .2018،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 18دفاتر السیاسة و القانون، العدد مجلة 

انعقاد الخصومة الدستوریة، مجلة العدالة والقانون، المركز الفلسطیني  عبد العزیز محمد سالمان، - 

  .2014، فلسطین، 23العدد  والقضاء،لاستقلال المحاماة 

اسیة في تقیید الصلاحیة التقدیریة للمشرع دراسة مقارنة، مجلة عید احمد الحسبان، فعالیة الحقوق الأس - 

  .2012، 02، العدد 39دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلد 
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